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القواعد الموحدة لطلب الضمانات المصرفية  
(يو آ ر دي جي 758 لعام 2010) 

المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب 
شركة د. عبد القادر ورسمه ل1ستشارات ذ.م.م، البحرين - دبي

الـضـمـانـات ا/ـصـرفـيـة مـن أهـم اyـدمـات الـتـي تـقـدمـهـا الـبـنـوك Qنـهـا تـوفـر الـثـقـة وا<طـمـئـنـان نـظـرا 

Qن الـبـنـوك ذات مـdءة ومـقـدرة لـلـوفـاء بـالـتـزامـاتـهـا. ولـذا, اهـتـمـت غـرفـة الـتـجـارة الـدولـيـة بـبـاريـس 
اهـتـمـامـا كـبـيـرا بـالـضـمـانـات ا/ـصـرفـيـة Qهـمـيـتـهـا ف فـتـح سـبـل الـتـجـارة الـدولـيـة بـي أطـراف الـعـالـم, 

عبر البنوك.  

وانـط6قـا مـن هـذا وتـعزيـزا لـه، قـامـت الـغرفـة بـإصـدار "الـقواعـد الـدولـية ا;ـوحـدة لـطلب الـضمانـات ا;ـصرفـية لـعام 

۱۹۹۲". ولـلوصـول إلـي أقـصي مـجا.ت الـتفعيل قـامـت الـغرفـة بـإصـدار نـظام جـديـد نسـبيا، وهـو الـنظام 

ا;ـعروف ب"الـقواعـد الـدولـية ا;ـوحـدة لـطلب الـضمانـات ا;ـصرفـية لـعام ۲۰۱۰" وا;ـعروف اخـتصارا (يـو آر 

دي جي ۷٥۸ لعام ۲۰۱۰).  

الـنظام ا•ـديـد الـذي بـدأ تـطبيقه مـنذ ۲۰۱۰ يـشمل الـعديـد مـن ا.يـجابـيات لـتجاوز مـا كـان مـوجـودا فـي 

الــنظام الــسابــق الــصادر فــي ۱۹۹۲. و. بــد مــن الــقول أن نــظام أل "يــو أر دي جــي ۷٥۸" يــحقق الــتوازن 

ا;ـطلوب لـكل اrطـراف كـمقدم الـطلب والـضامـن وا;سـتفيد مـن الـضمان أو الـضمان ا;ـقابـل. وهـذا اrمـر 

مـطلوب فـي ا;ـعامـ6ت ا;ـصرفـية، ويـتميز الـنظام ا•ـديـد بـأنـه أكـثر وضـوحـا وأكـثر دقـة وبـه تـفاصـيل شـامـلة 

تـتناول مـراحـل دورة الـتنفيذ. وهـذه الـتفاصـيل مـفيدة لـكافـة اrطـراف، ومـن الـضروري ا.شـارة الـي أن هـذه 

الـتفاصـيل قـد . تـتوفـر فـي الـضمانـات والـضمانـات ا;ـقابـلة الـتي . éـكمها قـواعـد "يـو آ ر دي جـي ۷٥۸ لـعام 

۲۰۱۰ ". وهنا الفرق.  

وتـنطبق الـقواعـد الـدولـية ا;ـوحـدة لـطلب الـضمانـات ا;ـصرفـية (يـو أر دي جـي ۷٥۸)، بـصفة خـاصـة، عـلى 

الـضمانـات والـضمانـات ا;ـقابـلة شـريـطة أن تـتم ا7شـارة والـنص صـراحـة فـي هـذه الـعقود (اôـاصـة بـالـضمانـات 

والـضمانـات ا;ـقابـلة) إلـي تـطبيق الـقواعـد ا;ـوحـدة لـطلب الـضمانـات ا;ـصرفـية "يـو أر دي جـي ۷٥۸". هـذا 

مـع ضـرورة الـتنبيه، إلـي أن هـذه الـقواعـد ا;ـوحـدة تـنطبق، حـتي لـو لـم يـتم ا7شـارة الـصريـحة لـها فـي الـعقد، 

وذلـك فـي حـالـة عـ6قـتها غـير ا;ـباشـرة مـع عـقود ضـمانـات أخـري مـرتـبطة، أو عـند ùـارسـة تـطبيقها كـعادة 
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®ـاريـة، أو عـندمـا تـكون طـبيعة الـتعامـل تـقتضي تـطبيقها. وفـي كـل هـذا تـوسـيع لـنطاق تـطبيق الـقواعـد 

ا;ـوحـدة ا•ـديـدة، وهـذا ا.®ـاه يجـد مـنا كـل الـتأيـيد، وعـلى الـدوائـر ا¨ـتصة فـي الـبنوك الـتنبه لهـذا اrمـر 

وتطبيقه لصالح بنوكهم. 

وكـقاعـدة قـانـونـية، نـقول ان ا.لـتزام الـناشـئ عـن الـقواعـد ا;ـوحـدة لـطلب الـضمانـات يـعتبر مسـتق6ً ≤ـامًـا عـن 

الـع6قـة الـتعاقـديـة بـM اrطـراف rن هـذا ا.لـتزام مـنفصل وقـائـم بـذاتـه، وهـنا تـنطبق نـظريـة خـصوصـية الـعقد 

"بـرفـتي أوف كـونـتراكـت". وهـذا ا.لـتزام يـتميز أيـضا بـأنـه غـير قـابـل لـلرجـوع عـند صـدوره حـتى إذا لـم يـذكـر 

ذلـك صـراحـة فـي الـوثـيقة وهـذا يـعطي أل "يـو آر دي جـي ۷٥۸" الـقوة الـضروريـة الـ6زمـة الـتي تـدفـع اrطـراف 

لــلمزيــد مــن الــثقة فــي الــتعامــل، وهــنا أيــضا يــجب عــلي الــدوائــر ا¨ــتصة فــي الــبنوك الــتنبه لهــذه الــنقطة. 

وكـإجـراء ضـروري فـان أي طـلب يـتم تـقدnـه لـلضمان يـجب أن يـكون مـؤيـدا بـا;سـتندات الـضروريـة الـتي 

تـدعـمه، وفـي جـميع اrحـوال يـجب عـلى ا;سـتفيد تـوضـيح حـا.ت اôـرق أو الـتجاوزات الـتي حـدثـت فـي 

الـعقد الـتي kـوجـبها يـتقدم بـالـطلب لـلحصول عـلي مـبلغ الـضمان أو الـضمان ا;ـقابـل. وهـذا مـن الشـروط 

اôـاصـة واrسـاسـية فـي أل "يـو آر دي جـي ۷٥۸" وهـو قـد . يـتوفـر فـي الـضمانـات اrخـرى، وفـي هـذا فـرق 

كبير و≤يز خاص. 

ووفـقا لـلقواعـد ا;ـوحـدة لـطلب الـضمان يـجب الـتقيد بـذكـر هـويـة مـقدم الـطلب، هـويـة ا;سـتفيد، هـويـة 

الــضامــن، ذكــر نــوعــية الــع6قــة بــM اrطــراف، éــديــد الــضمان واâــد اrقــصى ;ــبلغ الــدفــع والــعملة. وهــناك 

اشـتراطـات أخـري لـتطبيق أل "يـو آر دي جـي ۷٥۸" مـثل تـوضـيح أنـها كـضمان ≤ـثل تعهـدا واحـدا لـدفـع 

ا;ــبلغ ا;ــطلوب عــند الــطلب، ويــجب أن يــكون التعهــد بــدفــع مــبلغ محــدد قــيمته أو اâــد اrقــصى لــلمبلغ 

الـواجـب دفـعه، أن يـكون دفـع الـضمان أو الـضمان ا;ـقابـل بـعد تـقد∏ طـلب مـكتوب يـفيد بـذلـك. ولـكن مـن 

الـضروري أن نـبM أنـه وبـالـرغـم مـن وجـود هـذه الشـروط فـي قـواعـد أل "يـو آر دي جـي ۷٥۸"، إ. أنـنا نـذكـر أن 

هـناك مـساحـة مـتوفـرة مـن الـفرص لـ±طـراف بـحيث يـجوز لـهم حـذف أو إضـافـة بـعض الشـروط ا•ـديـدة الـتي 

يـرونـها فـي الـضمان أو الـضمان ا;ـقابـل. وهـذه نـقطة ايـجابـية يـجب أن نـأخـذهـا فـي ا.عـتبار، وهـي تـنطلق مـن 

ا;ـبدأ الـقانـونـي الـهام بـأن "الـعقد شـريـعة ا;ـتعاقـديـن". وعـلى الـبنوك تـنبيه زبـائـنها لهـذه الـنقاط ا;ـفيدة لـهم 

و;صاâهم التجارية. 

مــن ا•ــديــر بــالــذكــر أن أل "يــو آر دي جــي ٤٥۸" وكــذلــك أل "يــو آر دي جــي ۷٥۸ لــعام ۲۰۱۰" يــنصان 

عــلي إمــكانــية تــأجــيل أو وقــف الــدفــع وذلــك ;ــنح أطــراف الــضمان أو الــضمان ا;ــقابــل – مــقدم الــطلب 
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وا;سـتفيد - بـعض الـوقـت لـلتوصـل لـ6تـفاق إلـي مـنح فـترة إضـافـية لـلدفـع. مـع مـ6حـظة أن أل "يـو آر دي جـي 

٤٥۸" كـانـت تـنص عـلي تـأجـيل أو وقـف الـدفـع لـفترة مـعقولـة مـن دون éـديـد تـاريـخ محـدد، إ. إنـنا نـ6حـظ 

أن أل "يـو آر دي جـي ۷٥۸ لـعام ۲۰۱۰" أشـارت إلـي أنـه يـجوز لـلضامـن تـأجـيل أو وقـف الـدفـع لـفترة . 

تـتجاوز ۳۰ يـومـا اعـتبارا مـن تـاريـخ اسـت6م طـلب الـدفـع. وفـي هـذا تـطور نـظرا rن تـأجـيل أو وقـف الـدفـع 

لـفترة مـعقولـة دون éـديـد تـاريـخ محـدد قـد يـفتح أبـواب اôـ6ف بـM اrطـراف rن الـفترة ا;ـعقولـة قـد تـختلف 

بحسـب نـظرة وظـروف كـل طـرف. هـذا مـع الـعلم أنـه يـجب عـلى الـضامـن، وفـي جـميع اâـا.ت، ا.لـتزام 

بالدفع إذا Ø أمره بذلك إذ أنه . يستطيع تأجيل أو وقف الدفع في مثل هذه اâا.ت.  

بـالنسـبة لـلقانـون الـواجـب الـتطبيق واسـتنادا عـلى ا;ـادة ۳٤ مـن أل "يـو آر دي جـي ۷٥۸"، ومـا لـم يـتم ا.تـفاق 

عـلي أي قـانـون آخـر، فـانـه قـانـون مـكان الـضامـن الـذي أصـدر الـضمان ونـفس اrمـر بـالـضرورة يـنطبق عـلي 

الـضمان ا;ـقابـل، وهـذا nـنح مـقدم الـضمان وضـعا قـانـونـيا مـريـحا. وهـنا Ø الـتعديـل rن الـنظام الـسابـق كـان 

يـنص عـلى أن يـكون الـقانـون الـواجـب الـتطبيق هـو قـانـون مـكان الـضامـن أو الـطرف ا¶مـر وإذا كـان لـديـهم أكـثر 

مـن مـكان واحـد يـكون مـكان الـفرع الـذي أصـدر الـضمان أو الـضمان ا;ـقابـل هـو مـكان الـقانـون الـواجـب 

التطبيق. 

و;ـزيـد مـن الـتوضـيح فـان òـوذج "فـورم" طـلب الـضمان kـوجـب أل "يـو آر دي جـي ۷٥۸" يـجب أن يـشمل 

الـتفاصـيل اrسـاسـية ا¶تـية مـثل نـوع الـضمان (ضـمان دفـع مـقدم أو ضـمان تـنفيذ أو ضـمان مـناقـصة... )، 

 Mالـطرفـ Mرقـم الـضمان، اسـم الـضامـن (اسـم وعـنوان الـفرع...)، مـقدم الـطلب، ا;سـتفيد، نـوع الـع6قـة بـ

(نـوع الـعقد، شـروط ا;ـناقـصة، مـقدار الـضمان والـعملة، أنـواع ا;سـتندات ا;ـطلوبـة لـدعـم طـلب الـدفـع والـلغة 

ا;ـطلوبـة، كـيفية تـقد∏ الـطلب (عـبر الـفاكـس أو الـبريـد ا7لـكترونـي أو الـرسـائـل الـبريـديـة)، مـكان تـقد∏ 

الـطلب (عـنوان الـفرع أو عـنوان الـبريـد ا.لـكترونـي...) تـاريـخ ا.نـتهاء أي آخـر تـاريـخ لـلمطالـبة بـالـدفـع، اسـم 

الـطرف ا;ـطلوب مـنه سـداد أي الـتزامـات مـعينة، أيـة اشـتراطـات أخـري أو إضـافـية يـراهـا اrطـراف، مـع ضـرورة 

ا7شـارة إلـي أن الـضمان يـخضع لـلقواعـد ا;ـوحـدة لـطلب الـضمان "يـو آر دي جـي ۷٥۸"، مـع تـوقـيع اrطـراف 

ا;ـفوضـة. وهـذا الـفورم واضـح ويـتضمن الـتفاصـيل وا.لـتزامـات بـصورة سهـلة الـتطبيق ùـا يـساعـد عـلي انـتشار 

استخدامه.  

ومــن هــذه الــقواعــد الــدولــية "ا;ــوحــدة" ∫ــد صــيغة قــانــونــية مــ6ئــمة لــلضمانــات والــضمانــات ا;ــقابــلة ومــن 

ا;سـتحسن ا.سـتفادة مـنها خـاصـة وأنـها تـوفـر الـبيئة الـقانـونـية السـليمة ;ـثل هـذه الـتعامـ6ت. وا.سـتفادة 
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مـتوفـرة لـكافـة الـقطاعـات الـتجاريـة ا;ـتخصصة فـي الـتصديـر وا.سـتيراد وكـافـة اrعـمال الـتجاريـة ومـكاتـب 

الهندسة وا;قاو.ت وكافة البنوك والعم6ء والشركات… الخ.  

وعـبر هـذا الـنظام الـقانـونـي ا;ـتطور سـاهـمت غـرفـة الـتجارة الـدولـية فـي تـوفـير السـبل والـضمانـات الـضروريـة الـتي 

≤ـنح اrطـراف الـثقة فـي الـتعامـ6ت الـتجاريـة واôـدمـات ا;ـصرفـية ا;ـرتـبطة بـها. ولنسـتفيد مـن هـذا ا;ـنفذ 

الـقانـونـي الـذي Ø وضـعه بـعد عـصارة ®ـارب كـثيرة بهـدف اتـاحـة أفـضل السـبل الـقانـونـية لـدعـم اrعـمال 

والتجارة الدولية عبر اôدمات ا;صرفية ا;تطورة وا¶منة ôدمة الزبائن واصحاب الع6قة واuتمع. 
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